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يعتبر القانون الدستوري والقانون الإداري مترابطين بشل وثيق، مما يصعب تمييزهما. اعتاد الفرنسيون عل دراسة هذين الفرعين
معا. قام الفقهاء بتقديم معايير لتمييزهما، لنّها لم تُفلح. يركز القانون الدستوري عل نظام الحم والسلطات والمصالح العليا
للدولة، بينما يركز القانون الإداري عل حل مشاكل الإدارة العامة. اقترح معيار آخر هو التمييز بين وظائف الحومة والإدارة،
فالقانون الدستوري يركز عل تحديد الاتجاهات العامة، بينما يركز القانون الإداري عل تطبيقها. يمن القول أن القانون الدستوري
هو أساس القانون الإداري، إذ ينظم الأول النشاط السياس للدولة، بينما ينظم الثان نشاطها الإداري. وبالرغم من صعوبة التمييز
.بينهما، فإنّ التقليد الجامع يفضل دراسة هذين الفرعين بشل منفصل


